
 

 

قضايا الوحدة وعلاقة الدين بالدولة 
يحي ابن عوف  

 
أن الطريق الذى سيقودنا الى الأمام هو الوحدة لا بدَّ من تأســيس السـودان الجديـد علـى الواقـع وليـس مـن 
ــعبيَّة، وأتمنـى أن يكـون هـذا مـا نتجـه نحـوه فـى التجمـع  الخيال. الوحدة التى نتحدث عنها فى الحرآة الش
ــد مـن الوحـدة. لا يمكـن أن يكـون قـد حملـت الحرآـة السـلاح ودخلـت  الوطنى الديمقراطى، هى نوع جدي
ــة تمامـاً،  الأحراش فى عام ١٩٨٣ لنأتى بوحدة تضطهدنا، فهذا ليس طبيعياً، فالوحدة التى ننادى بها مختلف
ــى يتحـدث عنـها الآخـرون فـالوحدة التـى نعنيـها تقـوم علـى واقعيـن، التنـوع  وهى ليست الوحدة نفسها الت
التاريخى، والثانى التنوع المعاصر يتكون السودان من قوميات متعددة، من مجموعات إثنيَّة متعددة، أآــثر 
من ٥٠٠ مجموعة تتحدث أآثر من مائة لغة مختلفة، فى الشمال قبائل آثـيرة غـير عربيـة فـهناك الدناقلـة 
ــا، والنويـر،  والمحس والشايقية والحلفاويين والجعلية والبجة نجد العديد من القبائل فى الجنوب، مثل الدينك
ــائل والفـور، والزغـاوة، والمسـاليت،  والشلك، والزاندى، واللاتوآا، والفرتيت، والمورلى وغيرها من القب
والعديد من القبائل لدينا آل هذه القبائل وغيرها هذا هو التنوع، فهناك المسلمون، وهناك المسيحيون هكذا، 
فإن هذا التنوع المعاصر، "قومياً" وإثنياً وثقافياً ودينياً، الذى يواجــهنا فـى السـودان هـو أن نصـهر جميـع 
ـــاوز هــذه  عنـاصر التنـوع التـاريخى والمعـاصر لكـى ننشـئ أمـة سـودانيَّة، نسـتحدث رابطـة قوميَّـة تتج

"المحليات" وتستفيد منها دون أن تنفى أى من هذه المكونات.  
إذن، وحدة بلادنا، الوحدة التى نتحدث عنها، لا بدَّ أن تـأخذ هذيـن المكونيـن لواقعنـا بعيـن الإعتبـار حتـى 
نطور رابطة إجتماعيَّة سياسيَّة لها خصوصيتها، وتستند على هذين النوعين من التنوع، رابطــة إجتماعيَّـة 
سياسيَّة نشعر بأنها تضمنا جميعاً، وحدة أفخر بالإنتماء اليها، نحن بحاجة الى وحدة جديـدة، وحـدة تشـملنا 
ــرق أو القبيلـة أو الديـن دعونـا ننفتـح وذلـك لأنَّ أى مجتمـع يقـوم علـى مكونـات  آلنا بغض النظر عن الع
مبتسرة لا يمكنه أن يصمد أو يعيش طويلاً. هذا هو ما ينبئنا به تاريخ البشــريَّة، فـالمجتمع المفتـوح والـذى 
ــابل للحيـاة والنمـو والقـادر علـى التكيـف بسـهولة وعلـى أن يسـتمد  يضم ويستوعب جميع مواطنيه هو الق
ــرق بيننـا، أشـياء ليـس مـن الصعـب أن نجـد لـها  أسباب القوة لاستمراريته وبقائه، فهناك أشياء صغيرة تف
ــيرة، فـهناك، مثـلاً، موضـوع العلاقـة بيـن الديـن والدولـة والـذى  حلولاً. ويمكننا أيضاً معالجة الأمور الكب
ــترابى ومـن معـه يصـرون علـى أن يكـون للدولـة ديـن،  أفضى الى شروخ فى نسيج المجتمع السودانى. ال
ونحن نقول، فى ظل ما نتميز به من تنوع، أنَّ ذلك لا يجوز، ولا يمكن أن نتوحد علـى هـذا النـهج، فليـس 
ــوذج "الشـريعة" التـى فرضـها  آل السودانيين بمسلمين، حتى بين المسلمين أنفسهم لا يوجد إتفاق حول نم
ــام ١٩٨٣. وآيـف يجـوز "لشـريعة نمـيرى" أو حسـن الـترابى أن يمثلاهـا ، بـأى حـال مـن  نميرى فى ع
الأحوال. أن مفهومنا فى الحرآة الشعبيَّة والجيـش الشـعبى، إن الإنسـان بطبعـه روحـانى، ولدينـا جميعنـا 
معتقدات، وإن إختلف شكلها، سواء آنا مسلمين أو مسيحيين فهذه هــى الروحانيَّـة. وبـهذا، لا يمكـن حظـر 
الأديان من أى مجتمع، فهى جزء من الترآيبة الإنسانيَّة. وبالتالى، فإنَّ القضيَّة تتلخص فى آيف يمكننــا أن 
نربط بين الدين وهياآل المجتمع الأخرى. نحن نقول بأن الدين هو علاقة بين الإنسان والخالق، فالفرد هو 
الذى يقف أمام ربه ويتم حســابه وفـق مـا اقترفـه مـن أفعـال فـى دنيـاه إذن، لمـاذا نغـرق أنفسـنا فـى خلـط 

المواضيع ونفرق بين شعبنا نتيجة ذلك.  
الترابى والجبهة الإسلاميَّة يصرون على أن تكون الشريعة والعرف مصدر التشريع، بينما نقول نحــن انـه 
فى مجتمع ديمقراطى- ونحــن فـى التجمـع نسـعى الـى إقامـة مجتمـع ديمقراطـى- يجـب أن يكـون مصـدر 
ــاطة، دعنـا نعتمـد  التشريع هو الدستور، وليس الدين، وأن يكون دستوراً ديمقراطياً. هذا أمر فى غايَّة البس
ــوق  دستوراً يكفل حرية الأديان بحيث نخصص فيه قسماً للدين والعرف. وسيشمل الدستور فصلاً عن الحق
الأساسيَّة والذى سيتضمن حرية الأديان والعبادة، فيمكــن أن يتوافـر للمـرء أى شـئ يرغـب فيـه، فـالجميع 
يصادفون ترحيباً إن آانوا مسلمين أو مسيحيين أو يؤمنون بمعتقد آخر إذن دعونا نتفق على أن هدفنــا هـو 
وحدة البلاد وأن هذه الوحدة يجب أن تقوم على حقائق الواقع، فأى وحدة خلافاً لذلك غير قابلة للتطبيق ولا 

يعوزنا برهان. 
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